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  ملخص: 
 المؤسسات ينب المتبادلة  الرقابية و التعاونية العلاقات من مجموعة هناك نجد سياسي نظام أي في  انه لاشك

 حيث  راطيةالديمق النظم في واساسي هام تكزمر يشكل الذي و ، السلطات بين الفصل مبدأ سياق في  الدستورية

 السلط ينب فيما والتوازن التداخل مدى ،و حدودها وتوضح تبين و الدساتير، احكام  العلاقة تلك اطر تحدد

 لعام لدستوريا التعديل خلال من الجزائري الدستوري المؤسس فإن الفكرة هاته و وتماشيا. الدستورية والمؤسسات

 من مؤسستين اباعتبارهم والتشريعية التنفيذية بالسلطة المتعلقة لاسيما العلاقة تلك بناء الى تطرق قد 2020

 بين التوازن رةفك يعزز الذي الامر بينهما والرقابي التعاوني التفاعل تتضمن بأحكام وجاء الدستورية المؤسسات

 هذه لالخ من  حاولت  الاطار هذا في و. الجزائري السياسي النظام وطبيعة شكل على يحافظ حتى  المؤسسات

 لتعديلا احكام  خلال من المسطرة السلطتين بين التعاون ومجالات التداخل مظاهر أهم على التعرف الورقة

  الدستورية لمؤسساتا اهم من باعتبارهما التشريعية و التنفيذية  السلطتين بين العلاقة  وحدود 2020 لعام الدستوري

 . الجزائري السياسي النظام

There is no doubt that in any political system we find a set of relations of cooperation 

and mutual control between constitutional institutions within the framework of the 

principle of separation of powers, This constitutes an important and fundamenta basis in 

democratic systems, where the frameworks of this relationship are determined by the 

provisions of constitutions. It shows and specifies its limits, as well as the extent of 

overlaps and balances between powers and constitutional institutions. In line with this 

idea, the Constitutional Founder, through the Constitutional Amendment of 2020, 

addressed the building of this relationship, especially with regard to the executive and 

legislative authorities, as these are two of the constitutional institutions.cooperation and 

control between them and reinforced the idea of balance between institutions in order to 

preserve the form and nature of the Algerian political system. In this context, I have 

tried through this article to identify the most important the manifestations of overlap and 

cooperation and the areas governed by the 2020 constitutional amendment and the limits 

of the relationship between the two executive and legislative powers as one of the most 

important constitutional institutions of the Algerian political system. 
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  مقدمة :

ا له ولا أحد  يضع،لوحده  في المجتمعات القديمة كانت بيد شخص واحد  ويستأثر بهاعموما  لاشك ان  السلطة 
سداد الـرأي و الثراء، و  قـوة حدودا وضوابط  تقيدها ، فهي بذلك سلطة مطلقة مؤسسة على معايير مختلفة منها ال

ه فرض سلطتيالشخص  امتلاك السلطة  ، و بذلك يصيراو غيرها من اسباب ،،والتفويض الإلهي ،والتوريث 
 الانفراد بالسلطةذلك  ينتج عن ف  ـه،لويمارسها على الجماعة والافراد  بصـورة شخصـية كمـا لـو كانـت ملكـاً خاصـاً 

و تمع اصل من المج كل المفا، ثم يبدا يستشري الفساد  ويدب فيلحريات  لوانتهاك للحقوق وهدم ،الاستبداد  و 
 الدولة .

تي حملت مطالبات الـورات يـام الثفـي قاساسيا  سبباً فالانفراد بالسلطة والحكم وهي صورة صارخة للاستبداد كانت  
أدى مع تعاقب  مر الذيعب ،الابتقاسم السلطة  وفق قواعد  يتم الاتفاق عليها  بين مكونات الش تأسيسية تتعلق 

ـامنة بـادئ الضعتبـاره من  أهـم المـوم علـى مبـدأ الفصـل بـين السـلطات باتق العصور  إلـى ظهـور أنظمـة سياسـية
  الفقهاء اشهرهم لعديد مناليها علحقـوق الإنسـان والحريـات الاساسية والعامة ومنع الاستبداد،  وهي رؤية اتفق 

 1.«السلطة توقف السلطة » الفقيه "منتسيكيو "الذي ينسب له المقولة الشهيرة  

لى هذا النحو وفي بيئة الفقه والقانون الدستوري نجد  العلاقة  بين السطات العامة في الدولة  اخذت الحيز وع  
لما  ون قد مضت  نظراة منذ قر ممتد الواسع من الاهتمام  وهذا الاهتمام ليس وليد الوقت المعاصر وانما يجد له جذور

لة قانون وقوة الدو سيادة الو ريات تشمل المجتمع والحقوق والح لهاته العلاقة  من اثار متعددة  وفي مجالات مختلفة 
حقيق تعنى بت ود مؤسساتمؤسساتها الدستورية وغيرها من المجالات ، وحتى يتحقق ذلك لابد من وج واستقرار

شكلها بلسلطات  ال بين وبذلك ظهرت نظرية الفص ،الغيات  المرجوة منها  تعمل وفق نظام متوازن وتعاوني 
ا في وثيقة صوص عليهالمن ر  التي تدعوا الى تحقيق قدر  مناسب من  الاستقلال لكل سلطة من السلطاتالمعاص

لى جوهر وجودها ة مؤثرة عتبعي الدستور، حتى تتمكن  من مباشرة  الصلاحيات الممنوحة لها بعيدا عن اي تأثير او
 وانشائها .

وتحقيق دولة القانون وصون الحقوق ،مانة للمشروعية فإن مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر ض وفي هذا السياق 
الا ان هذا المبدأ ومن خلال الممارسة العملية وتجسيده على الواقع تبين ان الفصل المطلق ، والحريات العامة والفردية 

يا يتعارض مع وحدة السلطة في الدولة ، وان ممارسة لكل سلطة صلاحياتها بشكل معزول عن باقي ودون تعاون ورؤ 
غير ان هذا الفصل ،عنه تعارض وتعطيل للمؤسسات انطلقا من تمسك كل سلطة باختصاصها  موحدة   قد ينجر

عدم قدرة صمود وحدة  اظهر الحاد او التام تعرض لانتقادات شديدة من طرف المختصين وحتى الواقع العملي
الجهود نحو التفكير في تفتيت بتوجيه  دفع   ،مما  والجامد الدولة امام مبدأ الفصل بين السلطات من المنظور الحاد
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هذا المبدأ وجعله اكثر مرونة  وانسجاما وفق طبيعة النظام السياسي وهي ترجمة لفكرة التعاون والتوازن بين السلطات 
. 

 قق اركان النظامت حتى يحلسلطاوفي هذا السياق  فإننا نجد المؤسس الدستوري الجزائري اخذ بالفصل المرن بين ا 
على غرار  2020وريتضمنه  التعديل الدست لسياسي المختلط  ويضع حدود العلاقة بين السلطات وهو ماا

 نها.السابقة  ضمن احكام الباب الثالث تحت عنوان تنظيم السلطات والفصل بي الدساتير

 تجسيد مبدأ في  2020ي  لعام التعديل الدستوري الجزائر  ساهم كيف:   الاشكالية التالية  نطرح سبق ما ضوء على
لاقة رسم حدود الع   من خلال ريعيةالفصل  بين السلطات وتحقيق مبدأ التوازن والتعاون بين السلطة التنفيذية والتش

ليها ضمن احكام  النص علتي تمابين السلطة التنفيذية والتشريعية  ؟ وماهي  ابرز مظاهر التداخل بين السلطتين 
 ؟2020التعديل الدستوري لعام

 جابة على هاته الاشكالية تم تبني الخطة المشتملة على محورين :وللّ 

 الحكومة.  اعمال مجال  في للبرلمان الرقابي التدخل مظاهر المبحث الاول:

 التشريعية. السلطة في التنفيذية السلطة تدخل ومظاهر مجالات المبحث الثاني: 

 

 

 ل اعمال  الحكومةمظاهر التدخل الرقابي للبرلمان في  مجا المبحث الأول:

لطات والذي بين الس ل  المرنهو احد نتائج تكريس مبدأ الفص  الحكومة لبرلمان على اعمال لالاختصاص الرقابي 
ى ان  علالمقدمة  داية شرت في بكما ايعد  أحد المبادئ الدستورية الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية، و 

هذه السلطات  عاون بينوالت ختصاصات بين السلط الرئيسة  وفق قاعدة  التوازنهذا المبدأ يقوم على توزيع الا
 .  والجماعية   ةة الفرديساسيورقابة متبادلة، بما يحقق حماية واستقرار الدولة والحقوق والحريات العامة والا

ن صلاحية الرقابة على وعلى هذا النحو من الفكرة منح المؤسس الدستوري للسلطة التشريعية  الممثلة بالبرلما  
لعام لدستوري لتعديل احكام ااالتي تم  النص عليها  ضمن  ،اعمال الحكومة  وفق  مجموعة من الآليات الرقابية 

ذكرها على نلرقابية سائل استهدف ضبط عمل الحكومة وتفعيل التوازن بين السلطتين  ، ومن بين تلك الو ت 2020
 : النحو التالي

  مخطط عمل الحكومة او برنامجهاوتنفيذ  البرلمان في مناقشة تدخل المطلب الأول :
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نها ضمن احكام ة وقد بيلحكومحدد المؤسس الدستوري جملة من الصلاحيات للبرلمان في مجال الرقابة على اعمال ا
 الة التيرنامجها حسب الح، حيث تبدا منذ لحظة مناقشة مخطط عمل الحكومة او ب2020التعديل الدستوري لعام 

سة في وف نتطرق بالدراف اكثر سللوقو تفرزها  نتائج الانتخابات التشريعية الى غاية مناقشة بيان السياسة العامة،  و 
لحالة برنامجها حسب ا كومة اومل الحعهذا المحور الى  مجالات الرقابة في المرحلة الاولى والثانية ،اي مناقشة مخطط 

 اسة العامة كما سيأتي :وتنفيذه دون التطرق الى مناقشة بيان السي

 مناقشة مخطط الحكومة  او برنامج  عملها: تدخل البرلمان في   الفرع الأـول:

  لبرلمانبا الحكومة لقاء يهاف يتم محطة اول تعتبر الحالة حسب عملها برنامج او ، الحكومة عمل مخطط عرض مرحلة
 ربيا''و'' جيسكال جون'' الاستاذين  فطر  من الحكومة عمل او برنامج المخطط تعريف تم حيث رسمي بشكل
 2.الحكومة ملع آداء نطاقه وفي أساسه على يتم والبرلمان الحكومة بين ورسمي عام واتفاق ميثاق أول بأنه'' أفريل

تعتبر عملية مناقشة  2020من التعديل الدستوري لعام  110/3و 106وفق نصي المادتين وعلى هذا النحو و  
مة المنبثق عن يس الحكو دمه رئاو برنامج عمل الحكومة الذي يق،يتقدم به الوزير الاول  مخطط عمل الحكومة الذي

الموافقة  مجلس الامة بعد لوطني ثمعبي االاغلبية البرلمانية  للمصادقة عليه بعد اجراء مناقشة عامة من طرف المجلس الش
هاته المناقشة مستقبل الحكومة وبرنامجها  من اهم مظاهر التوازن  والتعاون بين السلطتين حيث تترتب عن3،عليه 

س الحكومة حسب ل او رئيالاو  الذي تلتزم به  امام البرلمان الذي تترتب عليه مسؤوليات تصل الى اجبار الوزير
 برنامجها. او  4   الحالة بتقديم استقالته في حال رفض المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل الحكومة

من الوسائل  الحالة ها حسبة مناقشة البرلمان لمخطط عمل الحكومة او برنامج عملو في هذا الاطار  فإن آلي 
الهادئة التي يمكن ان نصنفها تشاورية  تهدف إلى إجراء حوار بين البرلمان بغرفتيه  والحكومة،  بغرض 5الرقابية 

 .انيةنة البرلملسة االوصول الى اتفاق مشترك حول مخطط عمل الحكومة او برنامجها تلتزم  بتنفيذه طيل

ديد بل تم  النص عليها ضمن كإجراء ج  2020الاشارة الى ان هذه الآلية لم يأتي بها التعديل الدستوري  وتجدر
ازن ا التعاون والتو كريس مبدتري في المؤسس الدستو  لإرادةاحكام  معظم الدساتير الجزائرية المتعاقبة ، وهي  ترجمة 

 .سياسي الجزائريلنظام اليعة اكومة وبين البرلمان بغرفتيه وفق ما يقتضيه طببين السلطة التنفيذية ممثلة بالح

  رقابة البرلمان اثناء تنفيذ مخطط الحكومة او برنامج عملها الفرع الثاني :

في هاته المرحلة اي بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على مخطط عمل الحكومة او برنامج عملها  تكون الحكومة  امام   
نفيذ برنامجها  وبذلك يبرز الدور الرقابي للبرلمان من خلال بعض الآليات  كما نصت عليها احكام التعديل مهمة ت

 :2020الدستوري 
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   آلية توجيه السؤال:- /أولا

 ضو البرلمانع ئية بينقة ثناالسؤال المتعلق بالبرلمان على انه علا من خلال  بعض الاجتهادات الفقهية يعرف 
ان يتنازل عنه  يجوز له ن كماق شخصي للعضو البرلماني وان لا يتدخل في ذلك اي طرف من البرلماوالوزير، فهو ح

 أعضاء تمكن دستورية تقنية هو السؤال وبذلك فإن  6 او يحوله الى استجواب اذا لم تكن اجابة الوزير مقنعه له.
 7. من الاستفسار وتوضيح بعض الغموض يتولاها احد اعضاء الحكومة البرلمان

ء البرلمان استجواب وطرح فإنه يمكن لأعضا2020لعام  من التعديل الدستوري  158نص المادة كما انه وبموجب 
يوما    30دى  ي لا يتعل الذاسئلة شفوية او كتابية على   اي عضو من اعضاء  الحكومة  ويكون الرد خلال الاج

صص لأجوبة الحكومة على جلسة أسبوعية تخ بالتداول، ومجلس الأمة، الوطني كما يعقد كل من المجلس الشعبي
 8.الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة

اخل مجلس د نقاشا يحتتهي  ف جقد ابقى على آلية السؤال لما لها العمل المزدو الدستوري  و بذلك نجد المؤسس 
الوقت  ة في نفسسيلة ورقابيو ايضا  كما هي   ، جهة من وتظهر الادوار المتكاملة بين السلطتينالبرلمان غرفتي 

حول  ير الممركزركزي وغها الممنحت دستوريا لأعضاء البرلمان  من اجل مراقبة اعمال الحكومة على مختلف امتداد
سمية يدة المحاضر الر رة في جر مباش لرسمي بعد نشرهاموضوع معين، لتصبح هذه الاسئلة وكذا الاجوبة عنها في اطارها ا

 . لكل من غرفتي البرلمان

 لية رقابية : الاستجواب كآ -/ثانيا

التعديل الدستوري  حيث جاءت  من 160الاستجواب من الوسائل الرقابية الممنوحة   للبرلمان  وفق احكام المادة 
دم عقاعس عن ت حال مسألة ذات اهمية وطنية او فيلتعطي الاختصاص للبرلمان ان يستجوب الحكومة في أي 

، وتنصب على 9لسؤالا ف عن تنفيذ القوانين، وبذلك نجد المؤسس الدستوري مكن البرلمان من آلية رقابية تختل
ؤسس وفق ب بشكل من تجيمحاسبة واتهام الحكومة بخصوص موضوع من مواضيع الوطنية الهامة  وعلى الحكومة ا

تصحيح لكل تدخل اء يشنلاحظ ان البرلمان له الصلاحية في توجيه الاستجواب وهو اجر  مبررات مقنعة ومنه
 . الاختلالات التي تشوب عمل الحكومة 

 التحقيق البرلماني:  -/ثالثا

 حيث يعتبر وسيلة  ، والرئاسية في الأنظمة البرلمانية الموجودة البرلمانية الرقابة من اهم وسائل البرلماني التحقيق يعتبر
وايضا من  الاطراف  تختلف عن السؤال والاستجواب ،اذ انها لا تقتصر على طرفين فقط  كالسؤال متعددة رقابية
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نطاق  في وقع عما التحرى أو حيث موضوعها ،فهي تتعلق بمسائل مهمة وذات بعد وطني تتقضي تقصي  الحقائق
 10وقائع .والانتقال ميدانيا لنقل ال تجاوزات أو مخالفات من عمل الحكومة 

 انشاء لجان تحقيق في فيفإن البرلمان له السلطة  2020من التعديل الدستوري  159تأسيسا على نص المادة و
وبذلك قد اعتمد المؤسس الدستوري على ، 11انتهاكات تمس المصلحة العامة تتحمل مسؤوليتها السلطة التنفيذية 

لتأكد من  مدى  اير بشان تقار  رض  تقصي الحقائق واعمالآلية التدخل الميداني من طرف لجان برلمانية انشأت  لغ
  المتعلق   12-16   رقم ويالعض القانونكما ان   وقوع انتهاكات  ووجود مخالفات وتجاوزات  من طرف الحكومة ،

   بينو   بينهما  الوظيفية  اتالعلاق  وكذا   وعملهما   الأمة  ومجلس  الوطني الشعبي  لسلمجا  تنظيم  بتحديد
لدى احد الغرفتين  نائب 20ف طلب موقع من طر  بموجب الــتـــحـــقـــيق لجـــنـــة إنـــشـــاء يـــتم 78الحكومة وفي مادته 

 تستوجب لتياالــوقــائع  ـةلـلائــحـا تــراحاقــ في بــدقــة تحــدد للبرلمان  يودع لدى مكتب كل غرفة من غرفتي البرلمان .
 12.والتحري التحقيق

عليه فهي آلية رقابية  تمتد الى الواقع الخارجي والحياة العملية  لتشمل التحقيق عن كل المخلفات والتجاوزات التي و 
تدخل في اختصاصه، حيث  من خلال هاته الوسيلة تمكن البرلمان بواسطه لجانه ان يبرز نشاطه الخارجي للتوصل 

 موضوع  محل التحقيق يدخل في اختصاصات الحكومة وبرنامجها الى الحقائق الميدانية  و جمع المعلومات اللازمة عن
. 

نشاء اللجان اائع محل الوق غير ان هاته الآلية مقيدة بشرط عدم وجود تحقيق قضائي  سابق او متزامن عن هاته
عضوي ون الوايضا القان 2020وري الفقرة الاخيرة منها  وفق التعديل الدست 159البرلمانية  كما نصت عليه المادة 

 .  12-16رقم 

 تدخل البرلمان  في مناقشة بيان السياسة العامة  الفرع الثالث:

بدا الفصل بين م تكريس في طلوب بالغ الاهمية حيث يحقق التوازن والتعاون الم البرلمان في النظم السياسية  دور
برلمان ة العامة على الن السياسة لبيا، ومن بين اهم النتائج المستقاه من هذا المبدأ هي الزامية عرض الحكومالسلطات 

نفيذ البرنامج ت واجهت ت التي، والذي يعتبر بلاغ  تقريري يتضمن  ما تم تنفيذه طيلة السنة الماضية والصعوبا
 .13والافاق المستقبلية التي تنوي الحكومة القيام بها 

 ّّ 
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من  51يضا  المادة وا2020لعام من التعديل الدستوري  111بموجب المادة  ن الحكومة إوتجسيدا لذلك  ف
 14نفيذه تأ في بعرض برنامجها على البرلمان لكسب موافقته والبدكل سنة   مة ملز  12-16القانون العضوي رقم

يه ا تم الاتفاق علتطبيق م ن خلالموبذات الالتزام هي ايضا ملزمة بعرض النتائج المتوصل اليها والحصيلة المحققة  
على موافقة جديدة من البرلمان والاستمرار في عملها او تتعرض الى المسؤولية .حيث انه حتى تحصل  ،15طيلة السنة 

ه  يه والتصديق عليان بغرفتلبرلملما كان من الضروري عرض مخطط عمل الحكومة او برنامجها للمناقشة العامة امام ا
نفيذ الحكومة تسار عمل يم مم تقيوالاتفاق على تنفيذه من قبل السلطة التنفيذية  فأنه ايضا من الواجب ان يت

 . لبرنامجها او مخطط عملها  طيلة السنة

ناقشة مخطط عمل لمان لمق للبر وفي هذا الاطار  فالمؤسس الدستوري الجزائري  لم يكتفي بالرقابة والتدخل المسب
ذ مخطط م الحكومة بتنفيتزادى القييم موانما ايضا لجأ الى رقابة لاحقة والوقوف وت، الحكومة او برنامجها حسب الحالة 

ة التي للرقابة البعدي ن آليتينبرلماعملها وبرنامجها من خلال مناقشة بيان السياسة العامة و على هذا الاساس منح لل
 كما سيأتي : ت بالثقةلتصويتنصب على   تنفيذ مخطط وبرنامج عمل الحكومة  وهما ألية ملتمس الرقابة وايضا ا

 :ملتمس الرقابة -/اولا

حق التصويت   استعمال خلال تطرق المؤسس الدستوري الى  صلاحية البرلمان  الممثل بالمجلس الشعبي الوطني من
كما   2020تعديل الدستوري  لسنة من ال  161على ملتمس الرقابة  بعد  مناقشته لبيان السياسة العامة  في المادة 

عامة لسياسة الن يقدم بيان اايس الحكومة حسب الحالة منه فرض على الوزير الاول او رئ 111انه وبموجب المادة 
 .وعرضة على سنويا على مجلس الشعبي الوطني لمناقشته

ية وتحديد السلطة التنفيذ لتدخل فيفي ا و تعتبر هاته الآلية من اهم الآليات التي تبرز فيها دور المجلس الشعبي الوطني
مة التصويت على اسة العاالسي شة المجلس الشعبي الوطني لبيانمصير استمرارها او بقائها  على اعتبار ان  مناق

مس الرقابة، على ملت لوطنيملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة، ففي حالة  عدم مصادقة المجلس الشعبي ا
  .ريةس الجمهو  رئييضطر الوزير الاول  او رئيس الحكومة حسب الحالة الى تقديم استقالة الحكومة الى

لحكومة الخاص با سياسة العامةيمكن لنواب المجلس الشعبي الوطني اثناء مناقشتهم لبيان ال 161المادة  وبموجب 
من  62الى  59وايضا  المواد من  162020من التعديل الدستوري  162تقديم ملتمس الرقابة كما  نظمت المادة  

  : روط من اهمهاهذه الالية التي يترتب عن استعمالها بعض الش 12-16القانون العضوي 

 لا يتم تقديم ملتمس الرقابة لا يتم تقديم ملتمس الرقابة لا بعد مناقشة بيان السياسة العامة -

 ( عدد النواب على الاقل، 1/7لا يقبل ملتمس الرقابة الا اذا وقعه سبع ) -



 2020 لعام لدستوريا تعديلال ظل في والتشريعية التنفيذية السلطة بين والتكامل التعاون مجالات
 

612 
 

  من اعضاء المجلس  على ملتمس الرقابة حتى يقبل 2/3يجب  ان بتم التصويت ب- -

  17( ايام من تاريخ ايداعه03لموافقة على استعمال هذه الالية والتصويت عليها بعد مرور ثلاثة )تتم ا -

 لى لائحة الثقة:  عالتصويت   -/ثانيا

ويت على لائحة  الثقة التي الى وسيلة التص 2020من التعديل الدستوري  111تطرق المؤسس الدستوري في المادة 
لسياسة العامة اشة بيان مناق كومة حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني بعديطلبها الوزير الاول او رئيس الح

ئيس ر الاستقالة الى  الحكومة رئيس وقبوله وللمجلس ان يقبلها او يرفضها وفي الحالة الاخيرة يقدم الوزير الاول او
تقييم ادائها  ائها حسبنهو ااالجمهورية  وهذا الاجراء يشكل مظهرا من مظاهر التدخل في منح استمرار الحكومة 

 18. على رغم قبول بيان السياسة العامة

يلجا اليه  صك ثقة ا هي ايض كما  ،البرلمان  يستخدمها  التصويت بالثقة  تعتبر وسيلة رقابيةوبهذا الصدد فإن 
اقش ف ينسو  لأساسباذي هو سب الحالة  لكسب دعم المجلس الشعبي الوطني  الحالاول او رئيس الحكومة  الوزير

ا لشعبي الوطني هذلمجلس امثل بامخطط وبرنامج عمل الحكومة ،  حيث انه في حالة  كسبت الحكومة ثقة البرلمان الم
ستقالته الى ا يميه تقدعلفة الدعم فهذا الاخير سيكمل كمل مخطط الحكومة، اما في حالة ما إذا حجبت عنه الثق

ادة ستخدام احكام الماجوء الى الل ذعندئ بإمكانه إذ، اا من عدمهرئيس الجمهورية الذي له السلطة التقديرية في قبوله
ديدة جخابات تشريعية ، وهو حل المجلس الشعبي  الوطني وإجراء انت2020من اخر تعديل دستوري لسنة  151
 .مسبقة

ت فأن التصوي 12-16وي من القانون العض65.64.63بموجب المواد وتجدر الاشارة في هذا المقام على انه و  
 بالأغلبيةة ئحة الثقلى لاععلى لائحة الثقة يجب ان يكون ضمن جدول اعمال المجلس وجوبا  وان تتم المصادقة 

 19.البسيطة

 مجالات ومظاهر تدخل السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية المبحث الثاني:

على   2020تور كام الدسق احوفتقوم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية في النظام السياسي الجزائري و 
لك ين السلطتين، لذبلمتبادلة اابة  اساس التوازن والتعاون فيما بينهما ، الامر الذي  يؤدي ظهور تكافؤ آليات الرق

تأثير عليها لأخرى لليات اجعل المؤسس الدستوري كل من السلطتين تتمتع بجملة من الآليات التي تختلف عن آل
  معنا :وتضبط دورها  كما سياتي

 مجالات تداخل السلطة التنفيذية و السلطة التشريعيةالمطلب الأول: 
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دا ين السلطات تجسيلتعاون بهر  امن خلال استقراء مختلف الاحكام الدستورية  والقوانين العضوية تبرز لدينا مظا 
لسلط الدستورية ى باقي اية عللمبدا الفصل بين السلطات بشكلها المرن مع شيء من تدخل  وهيمنة السلطة التنفيذ
راسة على النحو عنا بالديمر موهذا راجع لخصوصية النظام السياسي الجزائري الموصوف بالمختلط الى حد ما كما س

 التالي:

 التدخل في تشكيل وتنظيم  عمل البرلمان الفرع الاول :

بمجال  ن الصلاحيات ترتبطة مفإن للسلطة التنفيذية  تتمتع بجمل 2020من خلال احكام التعديل الدستوري لعام
السلطات ، ومن  لمرن بينالفصل االتعاون والبرلمان في سياق شكل النظام السياسي الجزائري الذي يعتمد على مبدا 

طني ، و بي   الو الشع بين تلك الصلاحيات والاختصاصات، صلاحية التدخل في تشكيل البرلمان ،وحل المجلس
 لبرلمان كما سيأتي :المساهمة في اعداد جدول اعمال ا

 السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان: مساهمة -اولا/

 الدستوري قد ابقى على الفقرة الثالثة منه نجد المؤسس 121وفي المادة   2020التعديل الدستوري بموجب  
ة طدخل السلتختصاص لثلث اعضاء مجلس الامة لرئيس الجمهورية وبذلك تعتبر صلاحية وا صلاحية التعيين

من ابرز مظاهر التدخل  المتعلقة بتشكيل  20التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية في تعيين ثلث اعضاء مجلس الامة
خلاله للسلطة  امتداد منو دخل  تالبرلمان  مما يجعل  عمل مجلس الامة  مرهون بارادة تعيين الثلث  المعين  وهو 

 .   21ين السلطتزن بينوتحقيق اكثر لفكرة التوا االتنفيذية في اعمال السلطة التشريعية والتأثير عيله

تنظيم علق بلمان تتكوين  البر في  ت اخرى للتدخل  لسلطة التنفيذية  مظاهرفإننا نجد ل ثانية كما  انه من جهة 
ن القانون م 21ادة جب الموبمو   للانتخاباتحيث ان تشكيل السلطة الوطنية  المستقلة ، العملية الانتخابية 

 20تشكل من تلانتخابات لالمتعلق بنظام الانتخابات ان مجلس السلطة الوطنية المستقلة  21/01قم العضوي ر 
القانون ذات  من  10، كما ان  السلطة بموجب المادة  22عضوا من الشخصيات الوطنية يعينهم رئيس الجمهورية

بدءا من مهمة اعداد القوائم   العضوي السالف الذكر تتولى  تنظيم وتسيير العملية الانتخابية بكل مراحلها
، مع قبول اوراق المترشحين ومراقبة سير عملية الانتخابات الى غاية اعلان النتائج النهائية ، بالإضافة 23الانتخابية

ا  وكذا تاريخ لهد موعدا تحدي الى ذلك فان صلاحية استدعاء الهيئة الناخبة لا جراء الانتخابات التشريعية  مع
الفقرة العاشرة من التعديل  91اص وصلاحية  رئيس الجمهورية  وفق نص المادة اجرائها من اختص

  .، كما ان السلطة التنفيذية  لها صلاحية تحديد عدد الدوائر الانتخابية 24 2020الدستوري
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لث اعضاء ث تعيين فيلحال من خلال هاته الصلاحيات  المسبقة في تشكيل البرلمان سواء بشكل مباشر كما هو ا
فيذية  لها  لطة التند السس الامة او بشكل غير مباشر في ضبط وتنظيم العملية الانتخابية التشريعية نجمجل

 واقواها .  اهر برز المظمن ا صلاحيات بالغة التأثير والتدخل في اعمال البرلمان والتأثير عليه مما يجعل ذلك

 :  في  حل المجلس الشعبي الوطنيسلطة رئيس الجمهورية  --ثانيا/

لفصل ااي قبل انتهاء  لدستوريةلايته او فقها على انه:""  انهاء مدة المجلس النيابي قبل انتهاء مدة  البرلمان يعرف حل
التنفيذية بموجب الصلاحيات المخولة له دستوريا بوضع  السلطة قيام المجلس النيابي هو حل اي ان .25التشريعي""

 قبل الآجال المسطرة لذلك. حد لوجود البرلمان  وانهاء فتره التشريعية

الحق  2020دستوري من التعديل ال  151المؤسس الدستوري  من خلال  نص المادتين وفي هذا الصدد فإن 
ريعية اء  انتخابات تشه او اجر نتهائوالسلطة لرئيس الجمهورية في حل المجلس الشعبي الوطني قبل الآجال الدستورية لا

طة من اخطر الوسائل التي  وضعها المؤسس الدستوري بيد رئيس الجمهورية كسلطة وتعتبر هاته السل  26قبل اوانها ،
دون انقضاء  وطنيلشعبي الالمجلس ، وهذا يعني انهاء مهام ودور ا تنفيذية  في مواجهة  البرلمان كسلطة التشريعية

ير نفيذية ليس في سسلطة التلرف اطوبذلك يعتبر تدخلا من  الآجال القانونية المتعلقة بالعهدة البرلمانية للمجلس،
  .لس الشعبي الوطنيمام المجمة  اعملها فقط بل ايضا انهائها  ، وهذا ما اعتبره البعض سلاح مضاد لمسؤولية الحكو 

ما وطني  وميز بينهلشعبي اللس االمؤسس الدستوري الجزائري استعمل نوعين من  حل المج ه تجدر الاشارة الى غير  ان
ر حل المجلس الشعبي الوطني الذي يتقر 2020من التعديل الدستوري  108ي ووجوبي وفق المادة فالأول يكون تلقائ

رس من طرف رئيس لذي  يمااني ااما  النوع الث ،بقوة القانون،  وذلك بعد عرض مخطط عمل الحكومة للمرة الثانية
وانها   ات تشريعية قبل ت انتخاباراءا اجالجمهورية  يكون في حال إذا ما  تم تقدير الحاجة لتقرير الحل او الدعوة الى

 2020.27من التعديل الدستوري  151كما هو المنصوص عليه في المادة 

يدة هاته السلطة مق فإن وضاعللأيمه حل البرلمان في الحالة الثانية اي التقديرية لرئيس الجمهورية حسب تقي كما ان 
 طني بالإضافة الىشعبي الو لس الرئيس مجلس الامة، ورئيس المجبجملة من الاجراءات  والمتمثلة في  استشارة كل من 

 رئيس المحكمة الدستورية، والوزير الاول او رئيس الحكومة حسب الحالة

  دخل السلطة التنفيذية في إعداد جدول أعمال البرلمان:ت-/ثالثا

لا بالقواعد العامة لسير المجالس  جدول اعمال البرلمان هو مخطط  برنامج مناقشات البرلمان في دورته العادية  وعم
فإن هذا الاخير هو السيد في ضبط برنامج عمله  على اعتبار ان إعداد البرنامج  هو مرحلة سابقة   لمراحل سير 
العمل التشريعي وضابطة له ، غير انه ووفق صلاحية الحكومة المتعلقة بالمبادرة بالتشريع   فنجد الحكومة من خلال 
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ق المساهمة في اعداد وضبط جدول الاعمال البرلمان ، حتى يتم ضمان الرزنامة و الاسبقية لمشاريع ممثلها   لها الح
من  15القوانين المقدمة من  طرف الحكومة في الترتيب على مقترحات اعضاء البرلمان  وتأسيسا لذلك فإّن المادة 

لوطني ومجلس الامة وعملها  قد نصت على المتعلق  بتحديد تنظيم المجلس الشعبي ا 16/12القانون العضوي رقم 
انه  يجتمع مكتب الغرفتين في البرلمان وممثل الحكومة في مقر المجلس الشعبي او مقر مجلس الامة في بداية الدورة 
البرلمانية لضبط جدول أعمالها، تبعا لترتيب الاولوية الذي تحدده الحكومة، كما يمكن للحكومة حين ايداعها 

السالف  16/12من القانون العضوي رقم  16نين التأكيد على استعجاليتها حسب نص المادةلمشاريع القوا
  .28الذكر

 ايضا يشمل  سير ل تدخلهاعي، بوهنا نلاحظ ان السلطة التنفيذية  تتشارك والبرلمان  ليس فقط في المجال التشري
بل  2020ل  التعديري فيؤسس الدستو عمله، و تحديد جدول اعمالها. غير ان هاته الصلاحية لم يتطرق لها الم

 تركها للقوانين العضوية  والانظمة الداخلية  لغرفتي البرلمان .

 

 : دخل السلطة التنفيذية  في  مجال التشريعت -/المطلب  الثاني

ان الذي يعد اص البرلماختص من حيث المبدأ  عموما فإن  الاختصاص التشريعي وصناعة القاعدة القانونية هي من
وايضا بموجب الحاجة  30، غيرانه هناك استثناءات تطرا من حين الى آخر29لطة التشريعية وفق مختلف الدساتيرالس

لجمهورية  من اة لرئيس شريعيالى عقلنة البرلمان والحفاظ على استقرار المؤسسات تم  منح  اختصاص وامكانية ت
عتبره من اهم الاليات التي منحت لرئيس الجمهورية ، هذا الاخير الذي ن31خلال سلطته المتعلقة بالتشريع بالأوامر 

يختص بها رئيس  مية التيلتنظيابالإضافة الى السلطة  في مجال التسريع وهي من ابرز مظاهر التدخل في هذا الباب
 الجمهورية في المجالات غير المحددة دستوريا للبرلمان كما سيأتي:

 ع بأوامر في التشري الجمهورية الفرع الاول: اختصاص رئيس

ظة تتعلق بان المؤسس الدستوري فإنه يسجل ملاح  1989المتتبع للدساتير الجزائرية  المتعاقبة باستثناء دستور  
حيث وضع احكام وقواعد لممارستها  وبين  ،32التشريع بأوامر صالحية الجمهورية لرئيس الاستقلال  منذ خول

 انها خاصة ،33ونيالقان لأمن ا على استعمالها وحفاظا في عسفالت لعدم وضمانا لخطورتها حدودا وضوابطا لها نظرا
 الافراد والجماعات. وحريات بحقوق تتعلق قد
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لعمل البرلماني اذي يشوب لبطا  الاهو استدراك  في مجال التشريع بأوامر  ومن مبررات هذا التدخل لرئيس الجمهورية 
لكثير من ويعطل ا لاخرىا يعيق عمل المؤسسات التعقد الاجراءات وطول الزمن اللازم لإصدار التشريعات مم

 انين القو  المصالح والبرامج  وخاصة في الحالات  الاستعجالية التي تتطلب السرعة في اصدار

دراك ذلك النقص ورية لاستدست ة وسيل، فإن التشريع بالأوامر وتحقيقا لغاية سد الفجوة التشريعية  التي قد تطرأ 
بي غور المجلس الشع حالة شن، اوفيريع بأوامر بين دورتي البرلماشالتوالتشريعات من خلال  المحتمل في سن القوانين

منح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية سلطة التشريع بأوامر ، حيث   ، وكذا الحالات الاستثنائية34الوطني 
رئيس الجمهورية في  ، غير ان ذات المادة قيدت سلطة202035من التعديل الدستوري  142بموجب نص المادة 

رايها   لإبداء لدستوريةاكمة هذا المجال   بوجوب احترام إجراءات وشروط، لاسيما عرض الاوامر  وحوبا على المح
وعليه فهذا التعاون بين السلطتين  في مجال التشريع  36وعرضها ايضا في اول دورة  على كل غرفة من غرفتي البرلمان

شريعية سها والسلطة التذية وبرألتنفيك بين  رئيس الجمهورية باعتباره ممثلا للسلطة ايعد احد مظاهر التداخل والتشاب
 الممثلة بغرفتي البرلمان  .

اص التشريع  رسة اختصة بممامساحة من الاختصاص لرئيس الجمهورية المتعلق قد منح المؤسس الدستوري نجدوبذلك 
زائري من خلال توري الجالدس لية او الاسلوب عمد المؤسسفي مجالات محددة حصرا للبرلمان، لكن لخطورة هذه الآ

حول سلطة ابط حتى لا  تتعلى تقييد  ذلك الاختصاص بمجموعة من القيود والضو  2020لعام التعديل الدستوري 
لك بشان دستورية ت لدستوريةاكمة دون اي قيود منها انه يخطر وجوبا المح التشريع الى سلطة اصلية برئيس الجمهورية

  37لأوامر التشريعية.ا

 نفيذية  ليس فقطسلطة التال   وفي هذا الاطار  كما انه يمكن تسجيل ملاحظة تتعلق بتراجع دور البرلمان لحساب 
ة او ، لتصبح المهم  ع قوانينشاريبممن خلال التشريع  بأوامر لرئيس الجمهورية وانما ايضا من خلال مبادرة الحكومة 

لتصويت دون الب  على الغا الحكومة في حين ان دور البرلمان اصبح يقتصر فقط في الاختصاص التشريعي بين يدي
 ليه  . وضة عالمناقشة الفعلية والجادة  والتدقيق في طبيعة  مشاريع النصوص التشريعية المعر 

 الفرع الثاني :السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية   

  ين القوان والتي كانت تقتصر على تنفيذ يةالتنفيذ التطور الحاصل على مستوى وظيفة السلطة 

 يميةالتنظ بالسلطة قصديحيث  التنظيم، سلطة طريق عن الواسع بمفهومه القانون صنع إلى ذلك تعدى بل فحسب،
 المراسيم لىع التوقيع بموجب الواقع في يمارسها تنظيمي، طابع ذات قرارات إصدار في الجمهورية رئيس صالحية هي

 38مراسيم. كلفيش تنظيمية قرارات إصدار في الجمهورية رئيس صالحية بأنها تعريف ،كما الرئاسية
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 أحد نظيمي شكلتصاص التالاخ ومن خلال هذا المفهوم والتقدم في توسيع صلاحية السلطة التنفيذية فإننا نجد ان
 اجعتر  هم فيمدور  كان له  لما وذلك الحديث كما هو ظاهر بشكله   الدستوري تطوير القانون في المهمة العوامل
لدستوري االقانون لدساتير و والأسس التي طالما كانت هي المرتكزات لصناعة احكام ا المبادئ من العديد تطبيق

راجع  المرن وهذاو  النسبي المفهوم لىإ المفهوم الحاد والتام  من تغير الذي  السلطات بين الفصل مبدأ أهمها ، عموما 
 السلطة التنفيذية لصلاحية التنظيم.لعدة عوامل من ابرزها امتلاك 

 لرئيس منح قد الدستوري المؤسس أن نجد 2020 لعام الدستوري التعديل إلى وبالرجوع

 خلهايد لم والتي للقانون مخصصة غير مسائل لتنظيم مهمة قرارات اتخاذ سلطة الجمهورية

ئيس الجمهورية يتولى على ان ر  الفقرة السادسة منه 91نصت المادة  حيث اختصاص البرلمان ، ضمن الدستور
 يمارس رئيس: " على انه 2020من التعديل الدستوري لعام  141 المادة ،كما نصت 39السلطة التنظيمية 

  ."40للقانون المخصصة غير المسائل في التنظيمية السلطة الجمهورية

ور درها الدستمص سلطة ارسيم الوضعية هذه في الجمهورية رئيس فإن ومنه ومن خلال ما تقدم من احكام دستورية 
 يسمى لهذا واصيلة لرئيس الجمهورية وليست مشتقة، 41باعتباره القانون الاسمى في الدولة زهي صلاحية مستقلة

 بالسلطة" يمارسها تيال والسلطة لالمستق التنظيمي بالمجال" هذه الحالة في به رئيس الجمهورية  يحتفظ الذي المجال
 "42المستقلة التنظيمية

ن مالعديد  النطاق تشملو المجال   واسعة و مستقلة الجمهورية لرئيس التنظيمية ه يمكن القول ان السلطةومن
 بمقتضى أساسا المحدد التشريع مجال باستثناء والشؤون كافة الميادين  تطال محدودة ،وبذلك فهي  غير 43المجالات
 .202044لعام الدستوري التعديل من140و139 المادتين

رئيس  باعتباره افيه تمارس التي الظروف تنقسم بحسب  الجمهورية لرئيس التنظيمية السلطة طار فإنوفي هذا الا 
 حالة أي ةللدول اديةالع الظروف ظل في يمارسها حيث نجد انه هناك سلطة  الدولة و يسهر على حمايتها ،
لحياة العامة طرأ على ات قد ية التيثنائوالاست العادية غير الظروف ظل في يمارسها الاستقرار و الحالة الثانية سلطة

 .45للدولة

 ظل في الجمهورية رئيس يمارسها التنظيمية العادية فإن السلطة ففي حالة الظروف 

هيئة او مؤسسة   كل  على يتعين  ذلك وعلى بالاستقرار والسير العادي للمؤسسات ، الدولة فيها تنعم ظروف
 مظهرين، أو شكلين أنها تتخذ نجد السلطة هذه دعما لذلك  و بموجبو .اعتيادي بشكل مهامها تباشر أن دستورية
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 ممارسة تنظيم و الفردي النشاط وتوجيه مراقبة في الثاني يتجلى و العمومية وتنظيمها المرافق إنشاء في يتمثل أحدهما
 امة .من اجل الحفاظ على النظام العام والامن والاستقرار والسكينة الع وذلك العامة، الحريات بعض

يه ف  ية تتعرضالات استثنائحالعادية تمارس في  غير الظروف ظل في الجمهورية لرئيس التنظيمية كما ان السلطة
وتكون فيه القواعد القانونية  العادية غير قادة 46إلى المساس بأمن واستقرار الدولة  تؤدي خاصة ظروف الدولة الى 

مما تظهر  ،العامة  ن والسكينةالعام والام النظام حماية عجزهاعنو  قصورها على تحقيق تلك الغيات الكبرى ويظهر 
 .47معها تتماشى ةستثنائيا تدابير اتخاد الحاجة الى ايقاف العمل بتلك القواعد القانونية  والانتقال إلى

اعطى لرئيس  2020توريو تماشيا مع هذا الوضع غير  العادي فإن المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدس
 يراها لتيا لتدابيرا تخادا سلطة مهورية سلطة الاختصاص التنظيمي في الظروف الاستثنائية حيث تجتمع بيدهالج

 .الدولة واستقرار بأمن يمس خطر د وجو حالة في الظروف يمارسها لهذه مناسبة

 الخاتمة :

ية السلطة التشريع وتنفيذية طة اللسلما تقدم التطرق اليه ،فإننا نخلص الى انه هناك علاقة تبادلية  بين ا  خلال من
 التعديل زائري فيوري الجتعاوني ،ويظهر ذلك عندما  اسند المؤسس الدست وتتقاسم التأثير فيما بينها بشكل

مر في ريع بأوان خلال التشمصلاحية التشريع للسلطة التنفيذية  ممثلة برئيس الجمهورية  2020الدستوري لعام 
طة التنظيمية  حية السلنحه صلامالدستور ووفق الشروط والاجراءات المطلوبة ،وايضا  الحالات المحددة ضمن احكام 

،  لمخصص للبرلماناغير الل  المجالقدرة على إصدار قواعد عامة ومجردة فيبا  التي تعد من اهم الاختصاصات المتعلقة
 لتفادي اي ، وهذالتنفيذيةعية واتشريال ينكافة مظاهر التوازن بين السلطتثم ان المؤسس الدستوري ايضا حافظ على   
،   لتعطيل  تها من اة مؤسساايوحمووحدة قرارها  ضمان استقرار الدولة و تعسف او انحراف  في استخدام السلطة، 

  اذ الرقابي، المجال في ؤسستينالم بين الوظيفي ان المؤسس الدستوري  من جهة ثانية  عمد على تحقيق التوازن  كما
لطتين ، وايضا بين الس ن المطلوبالتشريعية من ممارسة صلاحيتها لتحقق التواز  السلطة تمكن ل التيالوسائ منح بعض

تعلق ل المكما هو الحا  ،بقائها  و يلها بالمقابل فتح مجالا لتدخل السلطة التنفيذية في اعمال البرلمان  بل حتى في تشك
 . 2020لدستورمن ا 151ب نص المادة بصلاحية رئيس الجمهورية في حل المجلس الشعبي الوطني بموج

غير ان هاته المظاهر المتعلقة بموضوع التعاون فيما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وايضا ما تحققه مختلف 
الصلاحيات  المسند اليهما من توازن وظيفي والتي تشكل في نتائجها  علاقة متأثر ومتبادلة في ظل تحقيق الشكل 

 اسي الجزائري الا ان ذلك لم يمنع من وجود انتقادات من طرف المختصين والمتعلقة اساسا بهيمنةالعام للنظام السي
او  الجمهورية سواء من خلال التشريع بأوامر الصادرة عن رئيسفي مجال التشريع  السلطة التنفيذية على البرلمان 
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وتنظيم البرلمان ، بالإضافة الى صلاحية  السلطة التنظيمية  الممنوحة له ،او من خلال التدخل الواضع في تشكيل
المبادرة بمشاريع قوانين من قبل الحكومة التي تعتبر متفوقة على البرلمان في هذا المجال . وهي هيمنة يعتبرها البعض من 

 في الفصل بين السلطات بالإضافة الى انه يمكن الغاؤه تماما مبدا لتطبيق اعاقة المختصين  في الفقه الدستوري 
 رئيس بيد فيها بقوة القانون كل السلط  تجتمع التي الطارئة او الحرب، الظروف وكذا الاستثنائية، لحالاتا

 الجمهورية.

 وتأسيسا على ما سبق يمكن ان نستخلص بعض النتائج ونسجلها على النحو التالي: 

ث منه على ابراز الثاللا سيما في الباب   2020مد المؤسس الدستوري عند وضع احكام التعديل الدستوريع-
 والحفاظ على اهم مظاهر النظام السياسي المتعلقة بالنظام المختلط. 

 المجال في طتينالسل بين يالوظيف والتوازن السلطة التنفيذية والتشريعية تقوم على اساس التعاون العلاقة بين -
 . والرقابي التشريعي

لطة التنفيذية يمنة السهظاهر يع والرقابة مع  بروز بعض  مالتشابك والتداخل بين السلطتين في مجالات التشر  -
  على التشريعية .

عدم تماسك مبدأ الفصل بين السلطات المرن امام ارادة المؤسس الدستوري في رسم شكل النظام السياسي الجزائري  -
 .2020من خلال التعديل الدستوري 

 :التالية التوصيات بعض نقترح وعليه

برلمان في مجال التشريع من خلال توسيع صلاحيته حلى حساب ما هو ممنوح للسلطة التنفيذية ال مكانة تعزيز -
 وتبسيط الاجراءات والقيود المضروبة على ممارسة اختصاصه. 

لها الاثر ر نجاعة و مة وجعلها اكثالرقابي على اعمال الحكو  الجانب في صلاحيات اضافية للبرلمان  منح وتوسيع  -
 يب المسؤولية . المباشر في ترت

بما يتوافق  و تجسيد مبدا الفصل بين السلطات  وابراز  والتنفيذية التشريعية اعادة قراءة ثانية للعلاقة بين السلطيتين -
 الجزائري. بشكل اكثر وضوحا لشكل النظام السياسي

ان ، وتحقق التضامن بين ايجاد آليات  تشريعية تحقق مبدأ التعاون والتوازن في اطار علاقة الحكومة بالبرلم  -
ومة مخطط عمل ئيس الحكاو ر  المؤسستين في تنفيذ البرنامج السنوي المتفق عليه ،من خلال تقديم الوزير الاول

 الحكومة او برنامجها  والقبول به من طرف البرلمان.
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